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 خلصــــت دراســــة صــــادرة قبــــل ثلاث 
ســــنوات عن الاتحــــاد النســــائي العربي 
بالتعاون مع هيئــــة الأمم المتحدة للمرأة 
إلــــى أن أكثر من نصف الفتيات العربيات 
أصبحن يخترن من يتزوجن، وعكس ذلك 
وقتها حجم الارتفاع في منســــوب الوعي 
الأســــري حــــول مزايــــا حرية المــــرأة في 
اختيار شــــريك حياتها بحثا عن مستقبل 

آمن وحياة عائلية مستقرة.
واليــــوم تواجــــه الحكومــــة المصرية 
غضبــــا نســــائيا ضــــد نصــــوص قانون 
الأحــــوال الشــــخصية الــــذي قدمتــــه إلى 
مجلــــس النــــواب أخيــــرا، ويتضمن مادة 
تتيح لولي المرأة أو وكيلها أوالمســــؤول 
عنها المطالبة قضائيا بفسخ عقد زواجها 
إذا زوجت نفســــها شخصا غير كفء دون 
العــــودة إلى أســــرتها للحصول على صك 
بالموافقة لمجــــرد أن عائلتها قالت إنه لا 

يناسبها.
ويفضي الربط بين الدراسة والقانون 
إلــــى حقيقة مفادها أنه فــــي أحيان كثيرة 
تكــــون التشــــريعات عائقــــا أمــــام تحقيق 
الاســــتقرار الأســــري لمجــــرد أن ما جرى 
يخالــــف الأعــــراف والعــــادات والتقاليــــد 
السائدة في مجتمعات عربية يجاهد فيها 
الشــــباب والفتيــــات للتحرر مــــن الهيمنة 
الأبويــــة علــــى قراراتهم، خاصــــة في ما 

يتعلق باختيار شركاء حياة مناسبين.
ويجعل وضع مادة خاصة في قانون 
مصيري مثل الأحوال الشــــخصية تجعل 
اختيــــار الــــزوج حقا أصيلا للأســــرة لا 
للفتــــاة النــــص يفتقد للحــــد الأدنى من 
الرشــــادة، لأنــــه يجعل المرأة أســــيرة 
لقــــرار وليّ أمرها في انتقاء من ترتاح 
له فــــي حياتها الزوجية ويكون أمينا 

عليها.
ومعضلــــة النــــص المثيــــر للجدل 

أن الســــلطة الأبويــــة علــــى المــــرأة عند 
اختيار شــــريك حياتهــــا تنتقل من العرف 
إلى التشــــريع بقانون، فكثير من الفتيات 
يؤيّدن الاســــتقلال بقرار الزواج ولا يملك 

أيّ فرد التدخل في ذلك.
ويمنح النــــص القانوني وكيل المرأة 
مبررات واهية يســــتند عليها في تعطيل 
زواجهــــا من أيّ شــــخص تقبــــل أن يكون 
شــــريك حياتها، كأن يكون غير كفء دون 
وضع تعريــــف محدد ومعاييــــر واضحة 

لمسألة الكفاءة مادية كانت أم اجتماعية، 
وعلــــى أي أســــاس يمكن أن يحــــدد الولي 
الأمّي الذي لم يتعلم كفاءة الشخص الذي 

اختارته فتاة جامعية واعية.
ويرى متابعــــون للجــــدل الدائر حول 
القضيــــة أن الرفــــض الواســــع لتكريــــس 
الســــلطة الأبوية على المــــرأة عند اختيار 
شــــريك الحيــــاة بنــــص قانونــــي لا يعني 
تحريــــض الفتيــــات علــــى أســــرهن، بقدر 
مــــا يهدف الضغــــط إلى إلغــــاء المادة من 
القانــــون كليّا وترك المســــألة بين المرأة 
وعائلتهــــا قائمة على التفاهــــم، لا امتلاك 
كل طرف أوراق ضغط على الآخر وتحويل 

العلاقة بينهما إلى عناد وصراع.

ويعتقد أصحــــاب هذا الرأي أن إرغام 
الفتاة مــــن جانب عائلتها على الزواج من 
شــــخص لم تختره أو تقبل العيش معه لا 
يمكن أن يؤســــس لحياة أسرية مستقرة، 
لأن العلاقــــة الزوجيــــة يفتــــرض أن تكون 
قائمــــة على التفاهــــم والتوافق النفســــي 
والعاطفي والاستعداد للتضحية من أجل 
حياة ســــعيدة، وهي معايير لا تتوافر عند 

إجبار المرأة على الزواج.
وقالــــت عبير ســــليمان وهي ناشــــطة 
حقوقيــــة فــــي قضايــــا المــــرأة لـ“العرب“ 
إن ”جعــــل الحياة الزوجيــــة للفتاة رهينة 
لوجهــــات نظر أســــرتها تكريــــس للزواج 
القســــري. وانتقــــال معايير كفاءة شــــريك 
الحيــــاة مــــن صاحبة الحــــق الأصيل إلى 
وكيلهــــا، ومنحــــه حريــــة التصــــرف فــــي 
فســــخ العقد يفتح بابا واســــعا للمكايدة 
واســــتهداف النساء وســــلب حرية انتقاء 
أزواجهن، والإجبار على الزواج بشخص 
بعينــــه يكــــرس الاغتصــــاب الزوجي وقد 

يدفع إلى الخيانة“.
والمعضلــــة الأكبر أن معاييــــر كفاءة 
الــــزوج عنــــد أغلــــب الأســــر العربيــــة، لا 
المصريــــة على وجه التحديد، تخضع إلى 
بالأساس  واجتماعية  اقتصادية  مســــائل 
بدعــــوى تأميــــن حيــــاة الفتاة مســــتقبلا، 
وانتقــــاء شــــريك حياة تكون لديــــه مقدرة 
مادية علــــى توفير احتياجاتهــــا، ويكون 
مســــتوى  فــــي  تعيــــش  لعائلــــة  منتميــــا 
اجتماعــــي معقــــول أو مثالــــي كنــــوع من 

الوجاهة والتفاخر.
ولا تعيــــر الأســــر المســــائل العاطفية 
والراحة النفســــية اهتماما، وهناك عبارة 
تــــكاد تكــــون ثابتــــة علــــى ألســــنة الآباء 
والأمهــــات لتبريــــر مواقفهم بــــأن ”الحب 
ســــيأتي بعــــد الــــزواج“، أيّ أن المعايير 
التي صــــارت أغلب الفتيــــات تحددها في 
شــــريك الحياة تتناقض بشكل كلي تقريبا 
مع تلك التي تضعها الأســــر بشأن الزوج 
الذي ســــيوافقن على قبولــــه، وهنا مكمن 

الخطورة في القانون.
وحدد التشريع الجديد شرطا واحدا 
يعيق ولــــي المرأة عن فســــخ عقد الزواج 
وهــــو أن تكون حامــــلا أو أنجبت أطفالا، 
وهنا يطرح ســــؤال ماذا لو حدثت مشكلة 
بين الأســــرتين بعيدا عن الشــــاب والفتاة 
واختلفتا لأي ســــبب؟ كيــــف يمكن حماية 
إذا قرر  الزوجيــــن مــــن بطــــش ”الولــــي“ 
اللجوء إلى القضاء لفســــخ العقد بدعوى 
أن خطيب أو زوج ابنته ليس كفئا؟

ولــــم يمنــــح القانــــون الفتاة أي 
ســــلطة للاعتراض على قــــرار وليّ 
أمرهــــا أمــــام القضــــاء أو الطعن 
في مبرراتــــه في تكريس لفرض 
الولايــــة على المرأة حتى بأهم 
قراراتها وهــــي الزواج، رغم 
أن دار الإفتــــاء المصريــــة 
ومؤسســــة الأزهر قالتا 
صراحــــة إن إجبــــار 

الأنثى على الارتباط بشــــاب بعينه يجعل 
عقــــد الــــزواج مطعونــــا فيه ولا يكتســــب 

الشرعية الإسلامية التي حددها الدين.
وإذا كان الــــرأي الدينــــي صريحا في 
رفــــض الوصايــــة الأبويــــة علــــى اختيار 
الفتــــاة لزوجهــــا، فهناك موروثــــات دينية 
متشــــددة زرعها متطرفــــون معروف عنهم 
العداء المطلق لتحرر النساء من العادات 
والتقاليد البالية، كأن تجد أبا يبرر تشدده 
في اختيار رجل بعينه لابنته بأن الله أمره 
بانتقاء الأصلح لها، وسوف يحاسب عنها 

يوم القيامة.

وأكدت ســــليمان وهــــي أيضا محامية 
فــــي القضايــــا الأســــرية أن كفــــاءة الزوج 
حق أصيل لأي فتــــاة، وإلا تحولت الحياة 
الأســــرية إلى حلبة صــــراع تمهد الطريق 
للطلاق، والمرأة التــــي تعلمت وانخرطت 
بين ثقافات كثيــــرة ومرت بتجارب عديدة 
إلى حين بلوغها أو تخرجها من الجامعة 
بإمكانهــــا التمييــــز بشــــكل جيــــد بين ما 
هــــو في مصلحتهــــا وبين ما لا يناســــبها 

ويتقاطع مع شخصيتها.
ويخشــــى متخصصون فــــي العلاقات 
الأســــرية أن يكون تكريس السلطة الأبوية 
في اختيار شريك الحياة سببا في تصاعد 
لجوء الفتيات إلى الزواج الســــري بذريعة 
وضع الأســــرة أمــــام الأمــــر الواقع حفاظا 
على مصلحتهــــن ولتجنب أن يحملن لقب 
مطلقــــات وهن في ســــن صغيــــرة، وهناك 
حــــوادث كثيرة لــــذات الأســــباب بطلاتها 

فتيات في مدارس وجامعات.
صحيــــح أن بعــــض الزيجــــات التــــي 
تأسســــت على علاقات عاطفية متســــرعة 
انتهت بالطلاق، لكن فكرة احتكار الأســــرة 
للــــرأي بعيــــدا عن وجهــــات نظــــر الفتاة 
ومشــــاورتها فــــي القبــــول أو الرفض أو 
الضغط عليهــــا وترهيبهــــا بالحرمان من 
الميراث والطرد والمقاطعة لإجبارها على 

شباب بعينه ستجعل حياتها تعيسة.
والأولى ســــن تشــــريع يعاقب العائلة 
علــــى ذلــــك لا أن يقوي شــــوكتها ويكرس 

وصايتها على النساء.
وهناك من يهوّن من خطورة ذلك، لكن 
تكفي الإحصائية التي صدرت مؤخرا عن 
محاكــــم الأســــرة المصرية للوقــــوف على 
التداعيات الســــلبية لســــلب الفتاة الحق 
في اختيار زوجهــــا بحرية من جانب ولي 
أمرها، فقد بلغت نســــبة المطلقات اللاتي 
أقدمــــن علــــى الانفصــــال بســــبب الزواج 
بالإكراه 52 في المئة، وهي كفيلة بحتمية 
تغييــــر قناعــــات العائلات تجــــاه احترام 

قدسية قرار الزواج.

أثار قانون الأحوال الشخصية المصري الذي يمنح الأب أو وكيل المرأة حق 
المطالبة قضائيا بفســــــخ عقد زواجها إذا زوجت نفســــــها شخصا غير كفء 
دون العودة إلى أســــــرتها جدلا واســــــعا في صفوف النساء، خاصة وأنه لم 
يحدد تدقيقا للمقصود بالكفاءة، ولم يمنح القانون الجديد أي ســــــلطة للفتاة 

للاعتراض على قرار ولي أمرها أمام القضاء، أو الطعن في مبرراته.

شرعنة السلطة الأبوية على المرأة 

تؤسس للزواج القسري
سلب الفتاة حرية تحديد كفاءة الرجل لحساب وليّ أمرها 

يكرس الخلافات الأسرية

إرغام العائلة للفتاة على الزواج

من شخص لم تختره أو تقبل

العيش معه لا يؤسس

لحياة أسرية مستقرة

السلطة الأبوية على الفتاة يجب ألا تكون مطلقة

الخوف من وقوع الأطفال تحت تأثير خطاب الكراهية

أميرة فكري
كاتبة مصرية 

 برلين – أوردت مجلة ”بيبي & فاميليه“ 
الألمانية أن فرط التعرق لدى الأطفال قد 
يرجع لأســـباب عدة أبرزها زيادة الوزن 
وفرط نشاط الغدة الدرقية، بالإضافة إلى 

الاستعداد الوراثي.
وأوضحت المجلة المعنية بالأســـرة 
والطفـــل أن فرط التعـــرق غالبا ما يظهر 
في الإبطين والكفين وأحيانا في باطني 
القـــدم، علمـــا بأنـــه يمكـــن أن تُصاب به 

مواضع أخرى من الجسم.
وعـــن كيفية علاج فـــرط التعرق لدى 
الأطفـــال أوضحت المجلـــة الألمانية أنه 
إذا كانت الإصابة بفرط التعرق موضعية 
فقـــط يمكن حينئـــذ أن تعمـــل مضادات 
التعـــرق المحتوية على المـــادة الفعّالة 
المعروفـــة باســـم ”سداســـي هيـــدرات 
كلوريـــد الألومنيوم“ على الحد من زيادة 

إفراز العرق في هذه الأماكن.
ويمكن أيضا استخدام تقنية العلاج 
بالشـــحنات الكهربائيـــة لعـــلاج اليدين 
والقدميـــن التـــي يتم خلالهـــا تعريض 

المناطـــق المصابـــة بالتعـــرق إلى تيار 
كهربائي ثابت وبســـيط حيث يعمل ذلك 

على التقليل من نشاط الغدد العرقية.
وفـــي الحـــالات المســـتعصية التي 
يُعيـــق فيهـــا فـــرط التعـــرق الأطفال عن 
ممارســـة حياتهم بشكل طبيعي عادة ما 
يلجـــأ الأطباء إلى العمليـــات الجراحية 
التـــي يتم خلالهـــا اســـتئصال المناطق 

المليئة بالغدد العرقية في الجلد مثلا.
ومـــن ناحية أخرى يمكـــن التخفيف 
مـــن حـــدة التعـــرق مـــن خـــلال مواءمة 
نمط الحيـــاة، حيث ينبغـــي التخلي عن 
الأطعمة الحريفة والمشروبات الساخنة 
للغايـــة، مـــع مراعـــاة ارتـــداء الملابس 
المســـامية التي تسمح بنفاذ الهواء قدر 
الإمكان، بالإضافة إلى ممارســـة تمارين 

الاسترخاء.
ويعد فرط التعرق اضطرابا يتسبب 
في اختـــلال التـــوازن الهرمونـــي الذي 
يؤدي إلى تعرق الجسم بغزارة وهو أمر 

شائع لدى الأطفال.

 تونــس – أكــــد أيمن المثلوثي منســــق 
مشــــروع التوقــــي مــــن التطــــرف العنيف 
العلــــوم  بمنتــــدى  الكراهيــــة  وخطــــاب 
الاجتماعيــــة التطبيقيــــة أن المنتدى أعد 
مجموعة من التطبيقات الذكية التي ترمي 

إلى وقاية الأطفال من الكراهية والعنف.
وأفـــاد المثلوثـــي أن المنتـــدى أعد 
تطبيقـــا تفاعليا يمكن مـــن الإجابة على 
استفســـارات الآباء إزاء هواجســـهم من 
احتمال اســـتقطاب أبنائهـــم إلى خطاب 
أخصائييـــن  أن  موضحـــا  الكراهيـــة، 
بيداغوجيين ونفســـانيين أشـــرفوا على 

إحداث هذا التطبيق.
توجيـــه  مـــن  التطبيـــق  ويمكـــن 
الأولياء إلى مســـؤولي حمايـــة الطفولة 
بمراكـــز  النفســـانيين  والأخصائييـــن 
الإدمـــاج الاجتماعي في حـــال احتاجوا 
تعرض  إشـــكالية  لمعالجـــة  المســـاعدة 
الأبناء إلى خطر النزوع إلى العنف، وفق 

المثلوثي.
وقـــال المثلوثـــي إن المنتـــدى قـــام 
بتركيـــز تطبيقين آخرين باســـم ”وقاية“ 
و“كفـــى“ يمكنـــان مـــن الإبـــلاغ عـــن أي 

محتـــوى قـــد ينطوي علـــى مخاطر تدفع 
الأطفـــال إلى النزوع إلى العنف، مشـــيرا 
إلـــى أن المنتدى وضع علـــى ذمه وزارة 
التربية فيلما من الصور المتحركة باسم 
”كابوس“ يحاكي عملية اســـتقطاب شاب 
تونســـي مـــن طـــرف إحـــدى التنظميات 
الإرهابيـــة علـــى أن يقـــع عرضـــه فـــي 
النوادي المدرسية بعد أن تتولى الوزارة 

المصادقة عليه.
وذكـــر أن إحـــداث هـــذه التطبيقـــات 
يندرج في إطار توفيـــر آليات تقنية تمكن 
من تعزيـــز الصمود الرقمـــي في مواجهة 
التطرف العنيـــف والكراهية، لافتا إلى أن 
المنتدى ينفذ منذ 2019 مشروع التوقي من 
التطرف العنيف وخطاب الكراهية الممول 
بقيمـــة 250 ألـــف دولار أميركـــي من طرف 
الصنـــدوق العالمي لإشـــراك المجتمعات 

المحلية ومساعدتها على الصمود.
وكان المنتـــدى قـــد عقـــد جملـــة من 
الورشـــات مـــع عدد مـــن رجـــال القانون 
وناشـــطين في مجـــال حقوق الإنســـان 
لتفكيك وفهم ظاهـــرة الخطاب المحرض 

على العنف.

الملابس المسامية

تقي الأطفال

من فرط التعرق

تطبيق إلكتروني 

لوقاية أطفال تونس 

من الكراهية والعنف

 قالت الدكتورة ماريون مورس – كاربي 
إن ملح البحر يعد وســــيلة رائعة لتقشير 
الجســــم، حيث يعمل على إزالة القشــــور 
الميتــــة مــــن ناحية ويســــهم في تنشــــيط 
ســــريان الدم مــــن ناحية أخــــرى، ومن ثم 

تبدو البشرة بمظهر نقي 
يشع نضارة 

وحيوية.
وأضافت 

طبيبة الأمراض 
الجلدية أن 

استخدام ملح البحر 
كمستحضر تقشير 

للجســــم يعد مناسبا للبشرة الدهنية ذات 
المســــام الكبيــــرة، بينما لا يعد مناســــبا 

للبشرة الجافة والحساسة.
وأشــــارت مورس – كاربــــي إلى أنه لا 
يجوز اســــتخدام ملح البحر كمستحضر 

لتقشير بشرة الوجه.
ويتم استخراج ملح البحر 
عادة عبر عمليات غير 
معقدة وقليلة الخطوات 
الأمر الذي يجعله 
أكثر فائدة من 
غيره من أنواع 

الملح الأخرى.

ملح البحر.. وسيلة رائعة 

لتقشير الجسم

نصائح

الإجبار على الزواج من 

شخص بعينه قد يدفع 

إلى الخيانة

عبير سليمان
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 شخصا غير كفء دون
تها للحصول على صك
أن عائلتها قالت إنه لا

بين الدراسة والقانون
 أنه فــــي أحيان كثيرة
ت عائقــــا أمــــام تحقيق
ي لمجــــرد أن ما جرى
 والعــــادات والتقاليــــد
عات عربية يجاهد فيها
ت للتحرر مــــن الهيمنة
راتهم، خاصــــة في ما

كاء حياة مناسبين.
مادة خاصة في قانون 
ال الشــــخصية تجعل 
حقا أصيلا للأســــرة لا 
تقد للحــــد الأدنى من 
جعل المرأة أســــيرة 
في انتقاء من ترتاح
وجية ويكون أمينا 

ص المثيــــر للجدل
ــــة علــــى المــــرأة عند 
تهــــا تنتقل من العرف 
ون، فكثير من الفتيات 
بقرار الزواج ولا يملك 

ذلك.
 القانوني وكيل المرأة 
تعطيل  ــتند عليها في
ــــخص تقبــــل أن يكون 
ن يكون غير كفء دون 
دد ومعاييــــر واضحة 

مادية علــــى توفير احتياجاته
فــــي تعيــــش  لعائلــــة  منتميــــا 
اجتماعــــي معقــــول أو مثالــــي

الوجاهة والتفاخر.
ولا تعيــــر الأســــر المســــائ
والراحة النفســــية اهتماما، و
ألس تــــكاد تكــــون ثابتــــة علــــى
والأمهــــات لتبريــــر مواقفهم ب
بعــــد الــــزواج“، أيّ ســــيأتي
التي صــــارت أغلب الفتيــــات
شــــريك الحياة تتناقض بشكل
مع تلك التي تضعها الأســــر ب
الذي ســــيوافقن على قبولــــه،

الخطورة في القانون.
وحدد التشريع الجديد ش
يعيق ولــــي المرأة عن فســــخ
وهــــو أن تكون حامــــلا أو أنج
وهنا يطرح ســــؤال ماذا لو ح
بين الأســــرتين بعيدا عن الشــ
واختلفتا لأي ســــبب؟ كيــــف ي
”الولــ الزوجيــــن مــــن بطــــش
ال اللجوء إلى القضاء لفســــخ
أن خطيب أو زوج ابنته لي
ولــــم يمنــــح القانــــو
ســــلطة للاعتراض على
أمرهــــا أمــــام القضــــا
مبرراتــــه في تكر في
الولايــــة على المرأ
ا قراراتها وهــــي
أن دار الإفتــــاء
ومؤسســــة
صراحــــة

إرغام العائلة للفتاة على الزواج

من شخص لم تختره أو تقبل

العيش معه لا يؤسس

لحياة أسرية مستقرة


